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Abstract  

A legal maxim in Islamic jurisprudence is a broad principle that brings 

together many detailed rulings from different areas of law under one general 

rule. The maxim, “Proof rests upon the claimant and the oath upon the 

defendant,” is clearly established in the Prophetic Sunnah. It is also 

connected to the well-known foundational principle: “Certainty is not 

removed by doubt.” 

The word bayyinah (proof) refers to anything that makes the truth clear and 

confirms it. This includes witness testimony, oaths, circumstantial evidence, 

contextual clues, presumptive indications, and other recognized means of 

proof. In modern times, additional methods of establishing rights and claims 

have developed. These methods fall within the broad meaning of bayyinah 

and are acknowledged in contemporary legal systems. 

Scholars have unanimously accepted this maxim and regard it as a 

fundamental rule in judicial proceedings. It is applied in many branches of 

Islamic law, and its practical examples are numerous and widespread. 

However, like other legal maxims, it has certain exceptions. Among the 

most important are qasāmah (collective oaths in homicide cases) and the 

claims of a trustee (amīn). In the case of qasāmah, according to the majority 

of scholars, the oaths of the victim’s relatives are given priority even though 

they are technically the claimants. Similarly, a trustee is not required to 

provide proof if he claims that entrusted property was lost or destroyed. 

Instead, the burden of proof lies on the person who entrusted him with the 
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property to demonstrate negligence or misconduct. If no such proof is 

established, the trustee’s statement is accepted upon taking an oath. 

 

 ص :  ـــالملخ  
دة الفقهية هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكامـا تشـريعية عامـة مـن أبـوا  ــــالقاع     

ي واليمـين  متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه، وقاعدة "البينـة علـا المـدعو

علا المدعَا عليه" قاعـدة فقهيـة منصـول عليهـا فـي السـنة النبويـة، وتنـدر  تحـت 

رُن مـن   ،    القاعدة العامة "اليقين لا يزول بالشك" والبينة اسم لكل ما يبُـينُ الحـقو ويُِهـو

الشهود, واليمين, وقرائن الأحوال، والأمارات، وغير ذلـك, وقـد رهـرت فـي العصـر 

الحــديث قــرق حديثــة لإلبــات الحقــوق والــدعاو ، وهــي داخلــة فــي عمــوم البينــات، 

وقـد أجمـا الفقهـال علـا العمـل بمقتضـا هـذن  ومعتبرة في القوانين الوضعية الحديثة.

القاعــدة، وأنهــا تعتبــر العمــدة فــي بــا  القضــال، وتــدخل فــي أبــوا  الفقــه الم تلفــة، 

لكـل قاعـدة مسـتثنيات، ويسـتثنا مـن العمـل بهـذن و  وتطبيقاتهُا أكثـر مـن أت تحصـا.

القاعدة مسألة القسامة، ودعاو  الأمنال في نِر الشرع، فتقدم في القسامة أيمـاتُ أهـل 

الدم علا رأي الجمهور ما كونهم مدعين، وكذلك الأمنـال لا يكلفـوت البينـة  ذا ادعـوا 

كـات   تلف الأمانة، و نما علا من ائتمنهم أت يأتي بالبينة علا تعديهم أو تفريطهم، و لا

 القول قول الأمين ما يمينه.

ي والمد عَا عليه ـ اليمين:  الكلمات  المفتاحية    البي نة ـ المد عو

مـة  :  المقـد ِّ

والسـلام لم الإنسات ما لم يعلـم، والصـلاة  ، ع الأعز الأكرم، الذي علم بالقلمالحمد لله   

وأصحابه ومن تـبعهم بححسـات  لـا يـوم   علا خاتم النبيين، و مام المرسلين، وعلا آله

 الدين.

 :بعد أما 

ــحت الش       ـــف ــرا  ـــ ــا، فهــي مي ــا كنوُ،هــا، ولا ينضــب معينهُ ريعة الإســلامية لا تفن

من يرد الله به خيراً يفقهه في "  الأنبيال، وفي هذا يقول نبينا ـ صلا الله عليه وسلم ـ:  

ولكثرة المسائل الفقهية وتنوعها وتشعبها، ولتعدد مذاهب الفقهال واختلاف ،  (  1)"الدين

قرقهم في الاستنباق، رأ  الفقهال المتمرسوت والعلمـال المجتهـدوت أت الحاجـة ماسـة 

تجمـا تلـك الفـروع والمسـائل الكثيـرة والمتفرقـة    ،وأصول عامة  ،لوضا قواعد كلية

  المسائل الم تلفات.وأحكامو  ،حتا لا يتون قالب الحكم بين أشتات الجزئيات 
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أكابر فقهال المذاهب الذين أحاقوا علما بمنـاه  كبـار الأئمـة السـابقين   فانبر  لذلك   

، فجمعـوا الشـبيه  لـا شـبيهه، الفـروع الفقهيـة المتشـابهة  أحكام  واستقصوا  ،وأصولهم

وضموا النِيـر  لـا نِيـرن، وضـبطوا مـا تشـابه وتمالـل بربـاق واحـد هـو القاعـدة، 

فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي تجما كلُّ واحدة منها المسـائلَ المتحـدةَ فـي حكمهـا، 

مُها في سلك واحد، فكات هذا العمل الجليل أساسا سليما وقياسـا صـحيحا مسـتقيما  وِ وتنَْ

 لاستنباق واست را  علل الأحكام الفقهية.

العمدة   والتي تعتبر  قاعدة من أهم القواعد الفقهية،وقد اخترت أت أكتب بحثي هذا في    

قاعـدة: البينـة علـا   ، فكات هذا البحث بعنـوات:  في با  القضال والفصلو بين ال صوم

ي واليمين علا المدوعَا عليه،   (ودراسة   عرض  المدوعو

 أهداف البحث :     

ومـا هـو أصــل الفقهيـة،  ألفــار هـذن القاعـدةمعـاني  يهـدف هـذا البحـث  لـا بيـاتو    

ال صـومات  فـيالفصـل و القضـال فـي الحاجة  ليهاوبيات أهميتها ومد  مشروعيتها،  

مـا توضـيب بعـ  ،  التـي تـدخلهاالأبـوا  الفقهيـة  معرفـة  والتي تحصل بين النـا،،  

 يقاتها العملية، وما يستثنا من العمل بمقتضا هذن القاعدة.تطب

 خطة البحث :  

 وقد وضعت لهذا البحث خطة تتكوت من تمهيد ومطلبين وخاتمة، وكانت كالتالي:    

ــة  ــب ل  ــزأي المرك ــلا ج ــف ك ــة، بتعري ــدة الفقهي ــف القاع ــه تعري ــال في ــد: وج التمهي

 واصطلاحا، لم عرفت المركب كمصطلب، لم ذكرت الفرق بينه وبين الضابط الفقهي.

بـ "التعريف الل وي والاصطلاحي لألفار القاعـدة"، واشـتمل وعنونته    :المطلب الأول

ي والمدوعَي عليـه ل ـة  علا للالة محاور: الأول: البينة ل ة واصطلاحا، والثاني: المدوعو

وكات بعنوات "تأصيل   :المطلب الثاني، و  ا، والثالث: اليمين ل ة واصطلاحاواصطلاح

 أصلالقاعدة وبع  تطبيقاتها ومستثنياتها"، واشتمل علا للالة محاور أيضا: الأول:  

 :ال اتمـة،  اعـدة، والثالـث: مسـتثنيات القاعـدةلقلالقاعدة وأهميتها، والثـاني: تطبيقـات  

وذيلت البحـث  به الباحث بنال علا هذن النتائ   وما يوصيفيها أهم نتائ  هذا البحث،  و

 ر، للموضوعات.بقائمة لأهم المراجا التي اعتمدت عليها، وفه

 :    تمـهـيـد

يعتبــر علــم القواعــد الفقهيــة مــن أعِــم علــوم الشــريعة وأهمهــا للفقيــه والمفتــي 

الفقــه مســائل والقاضــي، فمــن اســتوعب القواعــد وأحــاق بهــا فقــد اســتوعب وأحــاق ب
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، وبالتالي فقد حصل علا ال ير كله، ومن ضـبط الفقـه بقواعـدن اسـت نا عـن الم تلفة

 لاندراجها في الكليات.  حفظ أكثر الجزئيات 

نلقي نِـرة سـريعة عـن سـالبحـث،    هذا  التي هي محل  وقبل أت نشرع في بيات قاعدتنا

مـن كلمتـين:   -تركيبا وصـفيا    -فالقاعدة الفقهية مصطلب مركب  القاعدة الفقهية،    معنا

مـن جزأيـه ي علا تعريف كل جـزل  هذا المركب ينبنتعريف  ، و" و "الفقهية"القاعدة"

 قهية كمصلب مركب.يات معنا القاعدة الفل ة واصطلاحا، لم ب

 :معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح

، من قعـد، والقعـود يضـاهي الجلـو، وهـو نقـي  القيـام  فاعلة: و،ت    ةـــــالقاعدة ل 

، وقواعد البيت أساسه، وتجما القاعدة علا قواعـد، وتطلـق علـا  والقاعدة أصل الأ، 

لْبَيـْ ِّ   ﴿:    -  اــــلاتع  –  القواعد الحسية كما فـي قولـه   نَ اَْ دَ مـِّ لْقَاَاعـِّ
ي   ا ْ هِّ رَِ ُ  إِّبـْ وَإِّذْ يَرْفَـ

يل ُۖ رَبَّناَ تقََبَّلْ   عِّ لْعلَِّي  ُۖ   وَإِّسْمَِ
ُ  ا ْ ي لسَّمِّ نَّا إِّنَّكَ أنََ  اَْ  عز وجـل - ، وقوله [126]سورة البقـرة ، مِّ

-  :  ﴿       ْ ن قَبْلِّهِّ ينَ مِّ لذِّ قْ      قدَْ مَكَرَ اَْ لسـَّ
يْهِّ   ا ْ رَّ عَلَـ دِّ فخَـَ لْقَاَاعِّ نَ اَْ نَه   م ِّ َّ  ب نْيَِ

ن مـِّ   فأَتَىَ اََ۬للْ

نْ حَيْث  لَا   لْعذَاَب  مِّ
ْ  وَأتَيَِه    ا ْ ونَُۖ فَاْقِّهِّ  وتطلـق القاعـدة مجـا،ا ،[26]سورة النحل،  ﴾    يشَْع ر 

 (2)علا غير الحسية كقولك: قواعد الشرع ونحون

قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة علا أحكام ":  بأنها  قد عرفت وأما في الاصطلاح ف

الأســا، "أيضــا بأنهــا:  وعرفــت  ،وتســما جزئياتهــا فروعــا ،"جزئيــات موضــوعها

  (3)ا"صل لما فوقها، وهي تجما فروعا من أبوا  شتالأو

 :معنى الفقه في اللغة والاصطلاح

هَ الرجـلُ  ،: فهم الشـيل والعلـم بـه  والفقه ل ة   هَ بالضـم فقاهـة   بالكسـر تقـول: فَقـو  ،وفَقُـ

 لم خص به علمُ الشريعة، والعـالمُ بـه فقيـه ،   ،هفق  وكل علم بشيل فهو  يل،وأفقهتك الش

  (4)ه في العلموفاقهَْتهُُ أي باحثتُ  ، ذا تعاقا ذلك :وفَقوهَهُ الله وتفََقوهَ 

يــة المكتســب مــن أدلتهــا بالأحكــام الشــرعية العملالعلــم  "وفــي الاصــطلاح هــو: 

 ( 5)التفصيلية"

أما تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها علما علا هذا النوع مـن   :تعري  القاعدة الفقهية

دت علـا هـذن التعريفـات  القواعد فقد اختلفت عبارات العلمال فـي التعبيـر عنهـا،  وأوُرو

قد حاول بع  المعاصرين تفادي تلـك الاعتراضـات فعرفوهـا و  بع  الاعتراضات،

بأنها: "أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبـوا  متعـددة فـي القضـايا 

 ( 6)التي تدخل تحت موضوعه"



 قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ـ عرض  ودراسة . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   . حادي عشرالمجلد ال )                  110مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

كليـة  لأنـه يـر  أت أنهـا وصف القاعدة الفقهية ب هو راهر  كماوهذا التعريف الأخير   

جميـا جزئياتهـا،  ، أي أنها مـن حيـث الصـي ة صـالحة لشـمولالكلية نسبية لا شمولية

 و نما يستثنا منها ما دل الدليل علا خروجه عن حكمها ليدخل في قاعدة أخر  غالبا.

ق بـه  فحت    وبين الضابط الفقهي  وأما الفرق بينها  ر  أت   :بينهمـامن أشـهر وأرهـر مـا فُـ

أما الضـابط فيشـمل فروعـا مـن ، الم تلفة متعددة من أبوا  الفقه  القاعدة تشمل فروعا

، علـا الضـابط لفـظ القاعـدة يطلـق علا أت من العلمال منه،  الفقبا  واحد من أبوا   

أو  "القاعــدةمصــطلب "وقــد يطلــق العكــا  لتقــار  معنييهمــا  ولأنــه لــيا لإقــلاق 

م منها أو ضعفه، والتفرقـة بينهمـا تألير في قوة استنباق الحك  علا صي ة ما  "الضابط"

 ( 7)  نما هي تفرقة اصطلاحية

 :  دةــــاي والاصطلاحي لألفاظ القاعـــــالتعري  اللغــ    المطلب الأول

ي واليمـين علـا المـدعَا عليـهالبينـة علـا المـد   نص القاعـدة:   صـي ة أخـر  ،  و عو

ي واليمين علا من أنكر  البينة    للقاعدة: وسنبين فـي هـذا المطلـب  ت شـال .  علا المدعو

 المد عَا عليه ـ اليمين و البي نة ـ المد عويصطلاحي لألفار القاعدة:الله المعنا الل وي والا

 :البينة لغة واصطلاحاــ  أولا

البـالُ واليـالُ والنـوتُ فـي الل ـة أصـل  واحـد : وهـو بعُـد الشـيلو وانكشـافهُ   البَي ونَة ل ة:  

  ، ة, والبرهـات, وورهورُن، وبات الشيلُ يَبوينُ بيان ا اتضب فهو بي ون  البينة: الدولالة, والحُجـو

، أي: الواضبوالبينة وص    والآية, والتبصرة, والعلامة, والأمارة.   ف مؤنث من البَي ونو

ة  بَي ونـة , لـم موصوف محذوف للعلم بـه  فهي صفة  جرت علا ، أي: دلَالـة  بي ونـة , أو حجـو

ا للحجـة المثبوتـةو شاع  قلاق هذا ال , وللدولالـة   وصف، فصار اسـم  التـي لا يعتريهـا شـكو

 ( 8)الواضحة، وهي ما به البيات ورهورُ الحق

البينـات جمـا بينـة وهـم : بعضـهمقـال الاصطلاح: اختلف الفقهـال فيهـا, ف  والبينة في  

تُِهر الشـيلَ الثابـت  هي الشهادة التيالشهود، سموا بذلك لأت بهم يتبين الحق، فالبينة 

 :  (9)بالآتي البينة تكوت وقالوا:قبل الشهادة في المشهود به,  والموجودَ  الأمر حقيقةفي 

الزنا  أربعة شهود:شهادة  ــ   في  وتعالا  -لقول الله     خاصة    وذلك  لَّاْلَا   ﴿  :  -  سبحانه 

ئِّكَ 
ٓ ب انَُۖ   جَاءٓ و عَلَيْهِّ بِّأرَْبعََةِّ ش هَدَاءَُٓۖ فإَِّذْ لَْ  يأَتْ ااْ بِّالشُّهَدَاءِّٓ فأَ وْلَِ ذِّ لْكَِ

ِّ ه    ا ْ َّ
ندَ اََ۬للْ ]سورة  عِّ

د واْ   ﴿  شهادة رجلين: وذلك لقوله تعالا:   ، وذلك بحجماع الفقهال.[13النور آية  وَاسْتشَْهِّ

يدَيْنِّ   جَالِّك ْ ُۖ    شَهِّ ر ِّ ن  آية    ﴾مِّ البقرة  وتثبت [281]سورة  الحدود    ،  سائر  الزنا  -بها   -ماعدا 

والوكالة  والطلاق  كالنكاح  مال  غير  أو  مالا  كانت  سوال  المدنية،  الحقوق  وجميا 

   والوصية.
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وامرأتين:     رجل  وتعالا  -  لقولهشهادة  لٞ   ﴿:    -  سبحانه  فَرَج  لَيْنِّ  رَج  يكَ اناَ  لَّْ   فإَِّن 

نِّ 
آية      وَامْرَأتََِ البقرة  الرجل  و   ، [281]سورة  ما  المرأتين  شهادة  تقبل  المالكية عند  لا 

خلافا    لا في المال وما يؤول  ليه كالبيا والهبة والرهن والكفالة،  الشافعية والحنابلةو

 .للحنفية الذين أجا،وها في سائر الحقوق المدنية كالنكاح والطلاق والعدة

"   قال:  -رضي الله عنه    -عن أبي هريرة    لما روي   شهادة رجل ما يمين المدعي:ـ  

في   ، وذلك  ( 10)«باليمين مُ الشاهد الااحد  -صلى الله عليه وسل -  قضى رسال الله

عند جمهور الفقهال من المالكية والشافعية والحنابلة خلافا   دعو  المال وما يؤول  ليه

الذي لا يرد    -صلا الله عليه وسلم    -وهو لابت عن رسول الله  ، قال الشافعي: "للحنفية

، بل   (11)"أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيها غيرن، ما أت معه غيرن ممن يشدن

  أجا، المالكية  لبات ذلك أيضا بشهادة امرأتين ما يمين المدعي.

اليمــين علــا المــدعا لكــن  »لقولــه صــلا الله عليــه وســلم:  : نكــول المــدعا عليــه  

 فيثبــت الحــق للمــدعي بمجــرد نكــول المــدعا عليــه، وذلــك عنــد الحنفيــة ،(12)«عليــه

 د المالكية والشافعية فيضـاف  لـا نكـول المـدعا عليـه، أما عنوالمشهور عند الحنابلة

جانب المـدعي، وذلـك فـي الأمـوال   قو تيل  ، أو امرأتات،أو شاهد واحد   ،ييمين المدع

وما يؤول  ليها فقط عند المالكية، وفي جميا الحقوق ما عـدا جنايـات الـدمال والحـدود 

 عند الشافعية.

شهادة امرأتين دوت رجـل: وذلـك فيمـا لا يطلـا عليـه الرجـال، كالحمـل، والـولادة، ــ  

والاستهلال، و،وال البكارة، وعيو  النسال، وقيل  نما يعمل بهـا بشـرق أت يفشـو مـا 

شهدتا به عند الجيرات وينتشر، وقال الشافعية: لا بد في ذلك من أربا نسوة، وأجا، أبو 

 حنيفة في ذلك شهادة امرأة واحدة.

قال ابن جـزي: "يحكـم فـي دعـو  الأمـوال بسـتة أشـيال: بشـاهدين، وبشـاهد ويمـين  

المدعي، وبامرأتين ويمين المدعي، وبشاهد ونكول المدعا عليـه، وبـامرأتين ونكـول 

 ( 13)المدعا عليه، وبيمين المدعي ونكول المدعا عليه"

العلم  لا  ت وذهب  أهل  يبي ن الحق ويوضحه  قائفة من  البي نة كل ما  كانت أسوال    ، ت 

لبينة في كلام الله لأت ا،  فكل ما يبين الحق فهو بي نة  ،غيرها  أم  المذكورة  الشهادات هذن  

الشهادة،  ورسو من  أعم  فهي  الحق،  يبين  ما  لكل  اسم  الصحابة  وكلام  قررت له  وقد 

 (  14)يحُكم بها  قرائن الأحوال، فحذا وجدت القرائن فحنهالشريعة 

عن  الأولاستدلال    وأجابوا  الله  ب  الفريق  وتعالا  -قول  يكَ اناَ   ﴿:    -سبحانه  لَْ    فإَِّنْ 

وَامْرَأتَاَنِّ  ل   فَرَج  لَيْنِّ  آية    رَج  البقرة  بالح  ،[281]سورة  القضال  في  ليا  هذا  فقد ق  ــبأت   ،
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الحقوق لا في معرض الفصل في ال صومات، فمن أراد    توليق ذكرها الله في معرض  

 يولقه أت يعقد عقدا  من بيا أو  جارة، أو أراد أت يسلف  نسان ا أو ما أشبه ذلك، فعليه أت 

الفصل في بالحقوق، وويثبته بأعلا البينات برجلين أو رجل وامرأتين، أما في القضال  

 البينة أعم من هذن الأشيال. فال صومات 

 ن لا فائدة في ت صيصه به ما م: "ولا يقف رهور الحق علا أمر معي  ـــقال ابن القي    

مساواة غيرن في رهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحدن ودفعه، كترجيب 

شاهد الحال علا مجرد اليد في صورة من علا رأسه عمامة وبيدن عمامة وآخر خلفـه 

مكشوف الرأ، يعدو ألرن، ولا عادة له بكشف رأسه، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد مـن 

 ( 15)رهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد"

رر ذلك ابن فرحوت في تبصرة الحكام، وأفرد له بابـا خاصـا ذكـر فيـه جملـة ــوقد ق   

من الأدلة من كتا  الله، وسنة رسوله صلا الله عليه وسلم، وعمل السلف بهذن القرائن 

ه، فلـم ل ـَمنها أت  خوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف  لا أبيهم يعقـو  تأمو   والأمارات،

فاستدل الفقهال  : "ابن فرحوت  قال  ير فيه خرقا ولا ألر نا   فاستدل بذلك علا كذبهم،

لم ذكـر تسـعة وسـتين ،    (16)بهذن الآية في  عمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه"

بابا في أنواع البينات التي يقضا بها، ابتدأها ببا  القضال بأربعة شهود، وختمها ببا  

 ( 17)القضال بالقافة

 تشـمل  البينـة  أت، وبالقول الثانيالأولا في عصرنا هذا أت يؤخذ    أت  وير  الباحث     

رُن من الإقرار, ، وقـرائن الأحـوال  والشهود, واليمين, والنكول,  كل ما يبُينُ الحقو ويُِهو

أت العصر الحديث قد بر،ت فيه قرق حديثة لإلبات لا سيما ووغير ذلك,    والأمارات،

وغيرهـا،  ،والتحاليـل الكيميائيـة ،كالإلبات بال برة الطبية أو الفنيةالحقوق والدعاو ،  

 .الحديثة قرق معتبرة في القوانين الوضعيةوهي 

أت النبي صلا الله عليه وسلم ألبت الحقوق بطرق أخـر    هذا الاختياري  ومما يقو       

العفـال   معرفـةَ   نالشـاهد واليمـين، واعتبـارقضـائه بالقـرآت الكـريم، ك  لم ترد فـي آي

يتضـب بهـا الحـق   -  أيضـا  -  لأت هـذن الإلباتـات   والوكال في اللقطة قائمـا مقـام البينـة 

مـا أعلا مراتب البينـات، ويبين، فكات الإرشاد في القرآت الكريم علا توليق الحقوق ب

ي تشارك الشـهادة فـي  لبـات الحقـوق عنـد عـدم وجـود الأخر  الت  البينات    همالعدم  

 أعلاها.

ذلـك لوقـوع البيـات بقـولهم وارتفـاع  ر  م ر  ال الب  وف  تسمية الشهود بينة،وأما   

مـن سـبل توليـق   منسـحب علـا مـا كـات فـي الـزمن المتقـدمهـو  الإشكال بشهادتهم، و
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ولا مانا مـن  لحـاق مـا اسـتجد منهـا فـي العصـور الحديثـة مادامـت هـذن   وق،ـــــالحق

ولــيا فــي نصــول  لباتــات تــؤدي ال ــرض ذاتــه، وهــو  لبــات الحقــوق وتوليقهــا،الإ

ويستثنا من ذلك ما ورد مـن   حصرها في الشهود فقط دوت غيرهم.ب  الشريعة ما يقطا

، وحصـرها فـي عـدد معـين مـن ساليب ال اصة في  لبـات بعـ  الأمـور ال اصـةالأ

 ، فيقتصر عليه.بأربعة شهود  الزنا واقعة الشهود، كحلبات 

 واعلم أت للشهود والأيمات والبينات شروقا وأحكاما بينها الفقهال مفصلة في  

مصنفات الفقه الم تلفة لا يتسـا المجـال لـذكرها هنـا، و ت شـجت راجعتهـا فـي كتـب  

 الدعاو  والأقضية والشهادات.

ي والمدَّعَى عليه لغة واصطلاحا ــ  ثانيا  : المدَّعِّ

ي ل    عال  ودعو    ة:ــــالمُدوعو ادعيتُ الشيلَ: ،عمتهُ لي، حق ا  كات أو و ،ادوعا يدوعي اد و

ه علـا غيـرن،   والإقـرار باقلا، والدعو  في الل ة قول يقصد بـه الإنسـات  يجـا  حق ـ

  (18)حق  ال ير علا نفسهب خبار عكسه، فهو 

يقصـد بـه صـاحبه قلـب الدعو  هي  خبار عند القاضي أو الحَكَم   :  (19)وعند الفقهال 

لا  مفلـو لـم يكـن هـذا الإخبـار عنـد القاضـي أو الحك ـَحق له ـ أي للم بر ـ علا غيرن، 

ا دعو  ا مـد عيااصـطلاحا  يسم  ر يسـم  ا مـد عا عليـه،   ،، والم بوـ وذلـك ال يـر يسـم 

ي، ويقال له   المدوعَا به. -أيضا –والمدوعَا هو الشيل الذي ادوعان المدوعو

ي من لا يجبرَ علا الم اصمة  ا  معرفهو   لا يكـرن :  أي  ،  بعضهم بالحُكم، فقال: المد عو

علا قلب الحق  لو تركها، والمد عَا عليه من يجبرَ علا هذن ال صـومة، وهـذا معنـا 

ك، والمــد عَ مــا قيــل مــن أت  المــد عو  رو ــُ رَك ت ــَ ركي مــن  ذا ت ــَ ر  ذا ت ــَ        .   ا عليــه مــن يجب

ا عليه من يكوت مستحقا بقوله من غير ي من لا يستحق  لا بحجة، والمد عَ المد عو   :وقيل

ا ، فالمـدعَ حجة، فحت  ذا اليد  ذا قال هو لي كات مستحقا له ما لم يثبـت ال يـر اسـتحقاقه

ي الأصل  لأت الأصل برالة الذمـة مـن الحقـوق، فجانبـه قـوي، والمـدعو عليه متمسك ب

ي مـن   :وقيل  .لحجةذلك كل وف بالإتيات باليدعي خلاف الأصل فجانبه ضعيف، و المـد عو

ا عليه من يتمس ك بالِاهر، فحذا اد عا دينا علا آخر فحن ه والمد عَ   ،يلتما غير الِاهر

ا غير راهريلتما أمرا  كا بالأصـل وهـو عارض  ، والمد عَا عليـه  ذا أنكـر كـات متمسـ 

ر، ،  برالة ذمته  ي.والآخر هو المدعو وقيل المد عَا عليه هو المنكو

 :اليمين لغة واصطلاحاــ   ثالثا

، والقوة، اليمين     ،في الل ة مشترَكة بين: الجارحة، والقسمو سُمي و والجماُ أيَْمُن وأيمات 

أت اليمين هي القوة، والحالف يتقو  بالقسم علـا الحمـل   :القسَم يمين ا لوجهين: أحدهما
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أنهم كـانوا يتماسـكوت بأيـديهم عنـد القسـم فسـميت بـذلك، وحـروف   :أو المنا، والثاني

و، وتالله، وت تص التال بـالله  الواو والبال وال  في الل ة:  القسَم  -تعـالا  -  تال: كبالله، وواللّ 
(20)  

صـفة   أو  -تعالا    -الله    اسم من أسمال  عبارة عن تقوية ال بر بذكر  لاح:ــالاصطوفي   

صفاته علا وجه م صول، أو تعليق الجـزال بالشـرق علـا وجـه ينـزل الجـزال   من

 وع الثانيوالنوع الأول ي تص  باسم القسم، والن فكات يمينا معنا، عند وجود الشرق،

  (21)الفقهال اصطلاحات من  

 ،: الحلـفأخـر ، منهـاوأقلقـت عليهـا أسـمال    بتعـاريف كثيـرة،  اليمين  وقد عرفت    

انيها وهي و ت اختلفت ألفارها  لا أت مع  واليمين،  ،والإيلال  ،والميثاق  ،والعهد   ،والقسم

  .متقاربة

لَا   ﴿:    -  اتعـال  –قولـه    مما يدل علـا ذلـكومشروعة كما قرر الفقهال،    بالله  واليمين   

نِّك ْ ُۖ   َّ  بِّاللَّغْاِّ فِّے أيَْمَِ
ذ ك    اَ۬لل ْ ينَ  ﴿:  - جل وعـلا -  ، وقوله[91 ،  المائـدة]سورة     ي ؤَاخِّ لـذِّ إِّنَّ اَْ

رَةِّ  ــِّ لْأخٓ ے اِّْ ــِّ ْ  ف ــ  اَ لَه ــَِ كَ لَا خَل ــِّ ئ
ٓ يلاً أ وْلَِ ــِّ ــاً قلَ ْ  ثمََن نِّهِّ ــَِ ِّ وَأيَْم َّ دِّ اَ۬للِّْ ونَ بِّعَهــْ ترَ  ــْ ]ســورة آل  ﴾يشَ

»أنه  :منها ويدل علا ذلك أيضا أقوال وأفعال النبي صلا الله الله عليه وسلم، ، [76عمرات، 

عليـه الصـلاة   -    ، وقولـه  (22)"  : كات يحلف لا ومقلبو القلو و -صلا الله عليه وسلم    -

،  ( 23)قريشا للا  مرات، لم قال في الثالثة:  ت شـال الله   والله لأغْزُوَتو   : »   -  والسلام

ولا تنعقد اليمـين  لا بـذات الله تعـالا أو صـفة لـه، كقولـك: والله، ور  الكعبـة، ور  

ألا  " : قـال -صـلا الله عليـه وسـلم   -أت رسول الله    العالمين، وقد جال في الصحيحين

قـال ، ( 24)«إن الله ينهاك  أن تحلفاا بآبائك ، فمن كان حالفا فليحل  بـا  أو ليمـم 

 ( 25)وأجمعت الأمة أت من كات حالف ا فليحلف بالله أو ليصمت"ابن القطات: "

أداة لإلبـات الـدعو  أو فتعتبـر اليمـين    -وهو موضوع بحثنـا    –  القضال  في با    أما  

تأكيد لبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من   فهي عبارة عننفيها،  

: أساسـيين نـوعين  لـا - أشـرناكمـا    –  بهـذا الاعتبـار  وقسمها جمهور الفقهالصفاته،  

، وهـي يمـين الشـاهد   وأضاف بعضهم يمينـا لالثـة،  يمين المدعا عليه، ويمين المدعي

 :(26)علا النحو التالي

وهي التي يحلفها المدعا عليـه بطلـب   ،يمين المدعا عليه: وتسما اليمين الأصليةـ  1

وهي حجة  ، بعد عجز المدعي عن  لبات دعوان بححد  البينات السالف ذكرها،القاضي

  (27)المدعا عليه للحديث المتقدم: »ولكن اليمين علا المدعا عليه 

ما شاهدن أنـه عند حلفه  يمين المدعي: وهي اليمين التي يحلفها المدعي لإلبات حقهـ  2

 قـال:حـين   -رضـي الله عنـه    -أبـي هريـرة    حـديث وهـي المقصـودة فـي    ،شهد بالحق
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وذلـك فـي ،    (28)«باليمين ما الشاهد الواحـد   -صلا الله عليه وسلم  -قضا رسول الله  »

المال وما يؤول  ليه عند جمهور الفقهال غير الحنفية كما مـر معنـا، وقـد تكـوت أيضـا 

عنـد   عـن حلـف اليمـين الأصـلية  يمينا مردودة علا المدعي عند نكـول المـدعا عليـه

 .جمهور الفقهال

هي يمين الشاهد، وهي يمين يحلفها الشـاهد قبـل أدال   يمينا لالثةيذكر بع  الفقهال  ـ  3

لشـاهد، وقـد ل  تزكيـة  كللاقمجنات  لا صدقه، وهي التي يلجأ  ليها في عصرنا     الشهادة

وغيـرهم مـن   ،ابن نجيم، وابن فرحوت، وابـن بشـيركابن القيم و  أجا،ها بع  الفقهال

ــأخرين ــديني،   الفقهــال المت ــوا،ع ال ــات وضــعف ال ــذكرهالفســاد الزم ــم ي جمهــور  ول

، قال ابن نجيم: "الرأي  لا القاضي في مسائل: وذكر منها: وفـي المتقدمين من الفقهال

ف الشهود  ذا ارتا  منهم فقـد حل و وقال ابن فرحوت: "وأما كونه يُ ،   (29)تحليف الشاهد"

بـالله   ة  ك ـَرو ف شـهودا فـي تَ فعله قاضي القضاة ابن بشير قاضـي الجماعـة بقرقبـة، حل ـ 

تعالا أت ما شهدوا به لحق، وروي عن ابـن وضـاح أنـه قـال: أر  لفسـاد الزمـات أت 

 (30)الشهود" ف الحاكمُ يحل و 

كقـول وذلـك بزيـادة الأسـمال والصـفات،  بـاللفظ،    وت لظ اليمين عند جمهور الفقهال   

أو بالزمـات أو "، عالم ال يب والشهادة الرحمن الرحيم الحالف "والله الذي لا  له  لا هو

المكات، كالاستحلاف بعد العصر، أو أت يحلف علـا منبـر رسـول الله صـلا الله عليـه 

لهـا و،  الحقـوقية قصو  في  لبات  دور كبير وأهم  ولليمين،  (  31)جد مسالوسلم، أو في  

 ، و ت شجت راجعتها في كتب الفقه.كثيرة، لا يتسا المجال لذكرها هنا تفصيلية أحكام

 :  تطبيقاتها ومستثنياتها  تأصيل القاعدة وبعضــ    يـــــالمطلب الثان

   وأهميتها: القاعدة أصل ــ  أولا  

القاعدة    حديث نبوي شريف، فقد أخر  الإمام مسلم في صحيحه   الفقهية  أصل هذن 

لا يعطى   »عن ابن عبا، ـ رضي الله عنهما ـ أت النبي صلا الله عليه وسلم ـ قال:  

دماءَ  ناس  لادعى  بدعااه   المدعَى   الناس  على  اليمين  ولكن  وأماالَه ،  رجال 

الب اري في صحيحه،     (32) «عليه قال:    وأخر   قيا  بن  الأشعث  بيني   »عن  كات 

ه وسلم ـ فقال: وبين رجل خصومة في شيل، فاختصمنا  لا رسول الله ـ صلا الله علي

 ، فقلت له:  نه  ذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي ـ صلا الله عليه وسلم ـ: شاهداك أو يمينه

فاجر  فيها  وهو  مالا  بها  يستحق  يمين  علا  حلف  عليه   من  وهو  وجل  عز  الله  لقي 

فأنزل الله تصديق ذلكغضبات قلَِّيلاً   ﴿:    ،  ثمََناً    ْ نِّهِّ وَأيَْمَِ  ِّ َّ اَ۬للِّْ بِّعَهْدِّ  ونَ  يشَْترَ  ينَ  لذِّ اَْ  إِّنَّ 

َّ  وَلَا ينَظ ر   
ه    اَ۬لل ْ رَةِّ وَلَا ي كَل ِّم  لْأخِّٓ اَ لَه ْ  فِّے اِّْ ئِّكَ لَا خَلَِ

ٓ ْ ُۖ   أ وْلَِ يهِّ مَةِّ وَلَا ي زَك ِّ يَِ لْقِّ
ْ  يَاْمَ اَْ إِّلَيْهِّ
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ألَِّيٞ ُۖ  عَذاَب   آية  ]  ﴾  وَلَه ْ   عمرات  آل  ورد  ،     (  33)«  [76سورة  الكتا     -أيضا    -وقد  في 

أما : "  وفيه  -رضي الله عنهما-    المشهور لعمر بن ال طا   لا أبي موسا الأشعري

بعد فحت القضال فريضة محكمة وسنة متبعة, فافهم  ذا أدلي  ليك بحجة, وأنفذ الحق  ذا  

    وضب, فحنه لا ينفا تكلم بحق لا نفاذ له, وآ، بين النا، في وجهك ومجلسك وعدلك

ولا يطما الشريف في حيفك, البينة علا من ادعا   ،حتا لا ييأ، الضعيف من عدلك

 ( 34) ..."واليمين علا من أنكر

 وقد انعقد  جماع الأمة علا العمل بمقتضا هذن القاعدة، قال القرافي: "أجمعت الأمة  

 علا أت الصالب التقي ـ مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ـ لو ادعا علا أفسق 

وأجمعوا علا أت البينة وقال ابن المنذر: "،  (  35)النا، درهما لا تقبل دعوان  لا ببينة" 

هذن القاعدة قاعدة فقهيـة منصـول و،   (  36)علا المدعي، واليمين علا المدعا عليه"

عليها في السنة، ومجما علا معناها، وتندر  تحـت القاعـدة العامـة "اليقـين لا يـزول 

من   وتعتبر هذن القاعدة،   مة في كتا  الدعاو  والبينات بالشك"، وهي من القواعد العا

أنفا القواعد علا الإقلاق للقضاة وغيرهم ممن أراد الفصل بين ال صوم، فحنها أصل 

قـال ابـن جـزي عنـد كلامـه يسير سهل، لكنه يحل مشاكل كثيرة لا حصر لها ولا عد،  

 ( 37)عن الحكم بين المدعي والمدعا عليه: "وهذا البا  هو عمدة القضال"

و، العدول عن مقتضا هذن القاعدة، بـل يتحـت م الحكـمُ بموجبوهـا، ـــوعليه فحنه لا يج   

ي، ولـو كـات   رهم فعليه البينـة، لأت البينـة علـافمن ادعا علا أحد بدينار أو د  المـدعو

 أصلبَ أهلو ،مانوه، فحت عجز عن البينة حلف المدعَي عليه برد الدعو  وبرئ.

ولـا قواعـد الحكـم لمـن يتـولا الفصـل بـين ال صـوم هـو تمييـز ومن المعلوم أت أُ     

ي من المدعَا عليه،   ي والمدعَا عليـه لـم يلتـبا عليـه الحكـم، فالمدعو من عرف المدعو

ومن لم يميز ذلك التبا عليه الأمر، ولم يأمن الجَوْر في الحكم، لـذا احتـي   لـا تمييـز 

ي من المدعَا عليه  حتا يعرف من يطالب من ال صـمين بالبينـة ممـن يطالـب  المدعو

ي ـ كما أوضحنا ـ هو الذي يلتما أمرا عارضا  غير راهر، والمـدوعَا  باليمين، فالمدعو

 ( 38)عليه متمسك بالِاهرو والأصلو وهو برالة الذمة

جانـب أما الحكمة في  لزام المدعي بالبينة، وجعْلو اليمن علـا المـدعا عليـه  فـ ت    

ي ضعيف لأت دعوان علا خلاف الأصل, وهو برالة ذمة المـدعَا عليـه, لـذلك    المدعو

ر قوي  لأت الأصل برالة ذمته, فـاكتفُي منـه بالحجـة  كُل وف الحجة القوية، وجانب المنكو

جُعلت البينة علا المدعي لأنها أقو  مـن اليمـين التـي جعلـت و  وهي اليمين،الضعيفة  



 قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ـ عرض  ودراسة . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   . حادي عشرالمجلد ال )                  117مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

ر بقـوة  ي بقـوة حجتـه, وضـعفُ حجـة المنكـو علا المنكر, لينجبر ضعفُ جانـب المـدعو

ي مقدومة علا يمين المدعَا عليه.جانبه    ولهذا كانت بينة المدعو

 :لقاعدةتطبيقات لــ  ثانيا

قاعدة مهمة جدا لا يمكن العـدول عـن مقتضـاها، ويتفـرع  -كما بينا آنفا -هذن القاعدة   

ــا ــوا   عنه ــن أب ــائل شــتا م ــالبيا، والإجــارة متنوعــة:مس ــة، ك ــة، والوديع  ،والعاري

مـن ادعـا عينـا   فكـل  ، وغير ذلك، ولها أمثلة كثيرةوالقرض والضمانات، وال صب، 

ببينة تشـهد  فحت لم يأتو ،  عند غيرن، أو دينا  علا غيرن، أو حقا  من الحقوق، فعليه البينة

وأمـا قـال ابـن رشـد: "    بصحة دعوان، فعلا الآخر اليمين التي تنفي ما ادعان المدعي.

ي بـين ال صـمين فـي كيف يقضي القاضي فحنهم أجمعوا علا أنه واجب عليه أت يسـو  

ما من أحدهما دوت الآخر، وأت يبدأ بالمدعي فيسأله البينة  ت أنكـر ـــالمجلا، وألا يس

و ت لم يكن له بينة فحت كات في ماله وجبـت اليمـين علـا المـدعا عليـه   ،المدعا عليه

باتفاق، و ت كانت في قلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعو ، وقال 

هــذن القاعــدة أكثــر مــن أت ل والتطبيقــات العمليــة،  ( 39)"مالــك: لا تجــب  لا مــا شــاهد 

، لكننا نذكر لها بع  الأمثلة من أبوا  الم تلفة  تحصا  لكونها تدخل في أبوا  الفقه

 : (40)متنوعة

ورفعا أمرهما   ،أت  فلانا  استدات منه مبل ا  من المال  رجل  اد عا ذا  القرض:    با    في   

لأت الأصـل  علـا دعـوان، البينـةَ  الـدينو   لا القضال، فحت القاضي هنا يطلب من مد عي

 رالقاضي من خصـمه المنكـو  ، قلب لم يكن لهذا المد عي بينةبرالة الذمة من الدين، فحت  

عليـه ما استدات من المـدعي، ولا   أمام القاضي بالله أن ه  المدعا عليه  حلف، فحت  اليمينَ 

 سقطت الدعو . ينالمدعي من الدو  ما يد عيه

 ذا كات لرجل دين علا آخر، وكانت بيد الدائن سلعة ترجا ملكيتهـا الرهن:    با    في   

للمدين، فادعا الدائن أت هذن السلعة رهن بيدن حتا يقضيه المدين دينه، وقال المـدين: 

بل هي عارية أو وديعة عند الدائن وليست رهنا، فالدائن هنا مدع فيطالب بالبينة  لأنـه 

ألبت وصفا ،ائدا وهو الرهن، فعليه البينـة، والمـدين هنـا مـدعا عليـه، لأنـه متمسـك 

  لتمسـكه بالأصـل، فهـو مـدعا فالقول لمدعي نفي الرهنيـةبالأصل وهو عدم الرهن، 

عليه، ومن ادعا الرهنية فقد ألبت وصفا ،ائدا فعليه البينة، فحت لم يكن له بينة فـالقول 

 للمدعا عليه بيمينه.

 بيـافـي    في أصل الوكالة، فقال الوكيل: وكلتني  اختلف رجلات ذا    في با  الوكالة:    

فالوكيـل هنـا  ،شـيل بيـا، وقال: لـم أوكلـك فـي ل، فأنكر الموك و من أملاكك  شيل معين
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يثبـت  عطـال ،  لـا أت وفـي مالـه أت تصرف كل  نسات يكوت لنفسه  مد ع، لأت الأصل

ل، فكات الإذت ل يرن في التصرف بيـا عـدم الإذت لـه فـي  متمسـكا بالأصـل فـي الموكـ و

ل هنـا   ، فعلا مـدعي الوكالـةشيل من أملاكه أت يقـيم البينـة علـا هـذا الإذت، والموكـ و

  لأت  ت لـم يـأت الوكيـل بالبينـة بيمينه هفالقول قول  مدعا عليه، لأنه متمسك بالأصل،

كما سيأتي معنا في استثنالات   ،ليقبل قوله عليه  أمينالأصل عدم الوكالة، فلم يثبت أنه  

 .القاعدة

في با  النكاح:  ذا اختلف الزوجات في قب  الصداق، فقالت الزوجـة: لـم أقـب       

الصداق، وقال الزو : بل قبضتو الصداق، فحت جمهور الفقهـال علـا أت الزوجـة هنـا 

مدعا  عليها، فيكـوت القـول قولهـا، وعلـا الـزو  أت يـأتي بالبينـة علـا أنهـا قبضـت 

بين ما  ذا كات ذلـك قبـل الـدخول  مالكرق الإمام ــلصداق، لأنه مد ع ل ير الأصل، وفا

 ، وعلـلبعـد الـدخول  قول الزو القول  جعل  القول قولها قبل الدخول، وفجعل    أم بعدن:

أت العرف بالمدينة كات عندهم أت لا يدخل الزو  حتا يدفا ب  ذلكأصحا  مالك  بع   

قـال ابـن رشـد:   ،االصداق، فحت كات بلـد لـيا فيـه هـذا العـرف كـات القـول قولهـا أبـد  

ولكن مالك راعا قوة الشـبهة   ،والقول بأت القول قولها أبدا أحسن  لأنها مدعا عليها"

  ( 41)"التي له  ذا دخل بها الزو 

ما ورد في فتاو  دار الإفتال الليبيـة   الحديثة لتطبيق هذن القاعدةالعملية  ومن الأمثلة     

عـا أت من أت ش صا قام بالإنفاق علا تكاليف وفاة والدن دوت علم باقي الورلة، لـم اد  

أبان كات قد أوصـان بـأت يأخـذ قطعـة معينـة مـن التركـة، مقابـل الصـرف علـا الوفـاة 

بالكامل، والورلة يرفضوت ذلك  لا أت يأتيهم بشيل مكتو ، فلم يأت بشـيل،  لا قولـه 

فكات الجوا  بعد حمـد الله والصـلاة علـا رسـوله     ؟حكم ذلكأت أخته تشهد بذلك، فما  

فـلا يجـو، للابـن المـذكور الاسـتجثار بقطعـة الأرض دوت   وآله وصـحبه مـن والان: "

وما ذلـك  لا  عمـال لقاعـدتنا ،   (42)ذلك بالبينة العادلة عند القضال"الورلة، ما لم يثبت  

 دعوان و لا ردت.حلزام المدعي بالبينة علا ب

 :القاعدة مستثنياتــ   ثالثا

عند حديثنا عن أهمية هذن القاعدة أنها تعتبر العمدة في با  القضال، وأنه   آنفا  قد بينا     

 لا يجو، العدول عنها، أو  همال مقتضاها، ولكن لكل قاعدة مستثنيات كما هـو معلـوم.

"واليمـين ، قـال ابـن مفلـب:  ويمكن حصر مستثنيات هذن القاعـدة فـي أمـرين أساسـيين

  (43)ت تص بالمدعا عليه  لا في القسامة، ودعاو  الأمنال المقبولة"
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 مقتـولا   ذا وجـد    الأيمات المكررة في دعو  القتيـل المعصـوم،  وهي  امة:ـــــــالقس  .1

لأت الأيمـات تقسـم علـا أوليـال القتيـل فيحلفـوت   بذلكسميت  لم يعرف قاتله،  وبين قوم  

وفـي شـروق القسـامة وأحكامهـا ،   (  44)خمسين يمينـا  أت المـدوعا عليـه قتـل صـاحبهم

اتفقوا  الأمصار فقهال جمهورتفصيلات وخلاف بين الفقهال تراجا في كتب الفقه، لكن 

علا أت القسامة مشروعة، وأنها لا تكـوت  لا فـي جريمـة القتـل فقـط، وأنـه يثبـت بهـا 

فرت شـروق تـوافـحذا    ذا توفرت فيهـا شـروقها.  علا خلاف بينهم  القصال أو الدية

 ،مـن المالكيـة والشـافعية والحنابلـة  جمهـور الفقهـالعلـا رأي    القسامة، يبُدأ بالمدعين

فيحلفوت خمسـين يمينـا  تـو،ع علـيهم أت فلانـا هـو الـذي قتلـه، ويكـوت ذلـك بحضـور 

فحت أبا أهل المقتول أت يحلفوا، أو امتنعوا مـن تكميـل ال مسـين يمينـا، عليه،  المدعا  

 فحت خمسين يمينا  ذا رضي المدعوت بأيمانه، فحذا حلف برئ، يحلف المدعا عليه  فحت

ومـذهب ،   (.45)المـتهم بالقتـللم يحلف المدعوت ولم يرضوا بيمين المدعا عليه بـرئ  

صـلا الله عليـه  -جمهور الفقهال أت ما ورد في مسألة القسـامة م صـص لقـول النبـي 

والذي يعتبر عاما فـي كـل و دعـو ،  ، (46) اليمين على المدعى عليهولكن    : »  -وسلم

أخص من الحديث العـام، فوجـب أت يقضـا بال ـال علـا العـام، لا   حديث القسامةو

سيما وأنه قد ورد في بع  روايات هذا الحديث: »البينة علـا المـدعي واليمـين علـا 

  ، وهذا نص في استثنال مسألة القسامة من هذن القاعدة.(47)من أنكر  لا في القسامة 

وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل النـا، أت قال مالك: "

 ( 48)"المبدئين بالقسامة أهل الدم، والذين يدعونه في العمد وال طأ 

أت فة هذن المسألة للقاعدة العامة من كوت البينـة علـا المـدعي هـي م ال  والحكمة في  

أهل القتيل في مسألة القسامة جعلت الأيمـات فـي جانـب   المرجحة لجانب وجود القرينة  

ا عليهم قرينة ترجب صدق دعواهم، لا وجود المقتول بين أرهر المدعَ فالمدعين أولا ،  

سيما  ذا كانت هنالك عـداوة رـاهرة بـين المقتـول والمـدعا علـيهم، فهاتـات القرينتـات 

أقـو  صـارت اليمـين فـي   قـرف أهـل القتيـللما كات  ف  ل أقو .جانب أهل القتي  اجعلت

ن، ولـذلك  ذا نكـل المـدعوت ولـم يْ   لأت اليمين تشرع في جانب أقـو  المتـداعيَ جانبهم

 فبنكـولهم تنتقـل  ،  جانـب المـدعا علـيهمهم وقـوو جـانبَ   يحلفوا فحت نكولهم هذا أضعفَ 

 ( 49) لا الجانب الآخراليمين 

ليسـت فـي جانـب المـدعا عليـه   بهذن المسألة علا أت اليمـين  واستدل بع  الفقهال   

و نما خصت في الحديث بالمـدعا عليـه   و نما هي في جانب أقو  المتداعيين،  ،مطلق ا

 كانت اليمين فـي جانبـه،ف  ،المدعا عليه غالبا ما يتمسك بالأصل وهو برالة الذمةلأت  
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أقــو  مــن جانــب المــدعي الــذي يــدعي أمــرا  لأت الحكــم لل الــب، فال الــب أت جانبــه

مسـألة القسـامة ليسـت علـا خـلاف تكـوت عارضا  فيكلـف بالبينـة عليـه، وعلـا هـذا 

    ، بل هي متفقة معها كل الاتفاققاعدتنا

يصدقوت   فحنهموالملتقوط،  وعامل القراض،    ع،كالمودَ رع:  ــــــــالش  في نظرالأمناء    .2

 ( 51)لأنهم أمنال في نِر الشرعمال القراض أو اللقطة  الوديعة أو  تلف في دعواهم

عها، أو أنها تلفت عندن ب ير تعد أو تقصير منه،  فحذا ادعا المودعَ رد الوديعة  لا مودو

ع علا الرد أو التعدي أو التقصير، فـالقول  ع الرد أو التلف، ولا بينة للمودو وأنكر المودو

قال ابن المنذر: "وأجمعوا علا أنه يقبل قول المودعَ أت الوديعـة   ،هنا ل مين ما يمينه

 ( 52)تلفت"

 تلف رأ، المال أو العامل  فادعا في القراض،  ذا اختلف العامل ور  المال وكذلك    

، بالبينـة  لتـرجب جانبـه بالأمانـة  العامـل هنـا  فلا يطُالـب عدم الربب،  بعضه، أو ادعا  

قـول  هنـا القولفأو علا تحقق الربب،   التلفأت يأتي بالبينة علا    المال  ر  و نما علا  

 ( 53)ينه  لأت ربه قد رضي به أمينا، و ت لم يكن أمينا في الواقاعامل القراض بيم

"وأجمعوا علا أت الرجل  ذا دفا  لا الرجل مالا  مضاربة، لـم اختلفـا قال ابن المنذر:  

درهـم، وقـال   يت رأ، مـالي ألفـكـاوقد جـال العامـل بـألفي درهـم، فقـال ر  المـال:  

مال ألف درهم، والـربب ألـف درهـم، أت القـول: قـول العامـل مـا الالعامل: كات رأ،  

 ( 54)"يمينه، وذلك  ذا لم يكن لر  المال بينة

مد ع  لأنه يدعي الـرد   ماومن في حكمه  وعامل القراض   المودعَما أت المتبادر أت  و    

هذا المتبادر عارضه أصل وراهر أقـو  وهـو    لا أتمنكر لذلك،    وخصيمهأو التلف،  

، فالِاهر شاهد مش ل ذمته يدعوت  وخصماؤهممن الضمات،    هؤلال الأمنالذمة  برالة  

عنـد  اليمـينما  مالقول قوله فكات ،ممدعا  عليه فصار المودعَ ومن في حكمه  ،ل منال

  .خصمهمعدم البينة من 

ويلحق بالمودعَو وعاملو القراضو الوصيُّ والملتقوطُ ومن ألقـت الـريبُ لوبـا  فـي بيتـه،    

فحنهم أمنال مصدقوت في دعواهم التلف، وعلا من أراد تضمينهم أت يأتي بالبينة علـا 

يهم وتفريطهم.  تعد و

، اوعلــل العلمــال اعتبــار بــرالة ذمــة المــودعَ وعامــل القــراض ومــن فــي حكمهمــ    

واعتبارهم أمنال في نِر الشارع، عللوا ذلك بأت تضمينهم وعدم قبول قولهم  لا ببينـة 

حيث يمتنا النا، عن القيام بمثل هـذن الورـائف بتضيا مصالب النا،،    يكوت سببا في
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دوقوت،  ــَ ــوت ولا يصُ م ــم يُ رَو ــوا أنه ــوت ف ذا علم ــات فتف ــول الأمان ــي قب ــا، ف ــد الن يزه

 ( 55)مصالحهم

البينـة الأمنال من جهة الشرع مستثنَوت من هذن القاعـدة التـي توجـب   وبهذا يتضب بأت

بل  ت الفقهال قـد ذكـروا قاعـدة لـذلك فقـالوا: علا المد عي واليمين علا المدعا عليه،  

  (56)"كل أمين فالقول قوله في الرد علا من ائتمنه"

 :  الخاتمة

فيهـا   الدراسـة التـي حاولـتُ   هـذنوفـي ختـام  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،       

تسليط الضول علا بع  جوانب قاعدة مهمة من القواعد الفقهية التي لا بد للفقيـه مـن 

لا سيما من كات متصدرا للقضـال والفصـل بـين ال صـومات، ألا وهـي   أت يحيط بها،

ل أهم ما توصـلت فح  قاعدة: "البينة علا المدعي، واليمين علا المدعا عليه"، نني أجُمو

 النتائ  الآتية:  ليه الدراسة في

أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبوا  متعددة القاعدة الفقهية هي ـ 1

 في القضايا التي تدخل تحت موضوعه.

، وغيرهـا وقرائن الأحوال  ،البينة هي كل ما يوضب الحق ويُِهرن، فتشمل الشهادةـ  2

 .من الإلباتات 

ي هو الذي يـدعي أمـرا ـ  3 المدعَا عليه هو الذي يتمسك بالأصل فجانبه قوي، والمد عو

 ،ائدا أو م الفا ل صل فجانبه ضعيف.

هي تأكيد لبـوت الحـق أو نفيـه أمـام القاضـي بـذكر اسـم الله   في با  القضالاليمين  ـ  4

يمـين المـدعا عليـه، ويمـين :  أنـواع  سبحانه وتعالا أو صفة من صفاته، وهـي للالـة

 المدعي، ويمين الشاهد عند بع  الفقهال.

قاعدة "البينة علا المدعي، واليمين علا المدعا عليه" مستقاة من كلام رسـول الله ـ  5

 صلا الله عليه وسلم، وقد أجما الفقهال علا العمل بمقتضاها.

 هذن القاعدة مندرجة تحت القاعدة الكلية: "اليقين لا يزول بالشك".ـ 6

 هذن القاعدة تعتبر عمدة القضال، وأصلا مهما في الفصل بين ال صوم.ـ 7

الم تلفـة، وتطبيقاتهـا هذن القاعدة المهمة تدخل في أبوا  متعـددة مـن أبـوا  الفقـه ـ  8

 أكثر من أت تحصا.

لكل قاعدة استثنالات، ويمكن حصر استثنالات هـذن القاعـدة فـي أمـرين أساسـيين: ـ  9

 مسألة القسامة، ودعاو  الأمنال في نِر الشارع.
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القسامة هي الأيمات المكررة في دعو  القتيل المعصوم الذي وجد مقتولا بين قوم ـ  10

 ولم يعرف قاتله.

جالت مسألة القسامة علا خلاف قاعدتنا، ففي القسامة تكـوت الأيمـات فـي جانـب ـ  11

 المدعين أولا.

ل  بوجـود قرينـة تـرجب صـدق  فـي القسـامة جَعل اليمين فـي جانـب المـدوعينـ  12 معلوـ

 دعواهم، وهي وجود المقتول بين أرهر المدعَا عليهم.

 أمنال في نِر الشارع. المودعَ وعامل القراض والملتقطـ 13

دعــاو  الأمنــال فــي نِــر الشــرع مقبولــة، فيصــدقوت فــي دعــواهم التلــف أو ردو ـ 14

 الأمانة، ولا يطالبوت بالبينة.

بالاهتمـام بعلـم القواعـد ويوصي الباحث في ختام هذن الدراسة أسـاتذة العلـم وقلابـه   

، والإفادة منها في الوصول  ول في أعماقهاوال والمدارسة،  و فرادها بالبحث ،  الفقهية

  لا الأحكام الشرعية للنوا،ل والمستجدات في عصرنا الحديث.

ــدل الحمــد ومنتهــان لمــولا الحمــد   ــه، وب هــذا و ت أول شــكر وآخــرن ورــاهرن وباقن

 ومستحقه ذي المنن الوفيرة، فله سبحانه الحمد والشكر علا ما منو علينا من نعم.

لكـل مـن أعـانني علـا  تمـام هـذا  أجدد شكري وتقديريوبعد شكر المولا عز وجل   

 خير الجزال. الله عني العمل أو أبد  رأيا أو نصيحة، ولكل من علمني حرفا، فجزاهم

ولست أ،عم أنني أحطت بالموضوع  حاقة شاملة، و نما هو تسـليط للضـول علـا     

بع  معاني هذن القاعدة المهمـة, ومحاولـة لإرهـار بعـ  تطبيقاتهـا العمليـة، وبيـات 

أهميتها في  رهار الحقوق والفصل في ال صومات، فحت وفقت في ذلـك فمـن الله، و ت 

 أخطأت فمن نفسي والشيطات.

      ، واللهَ أسألُ بأسمائه الحسنا وصفاته العلا أت ير،قنا الإخلال في القـولو والعمـلو

،  نه سميا قريب، وصلا الله علا سيدنا محمد وعلا آله وصحبه وسلم.  والسر و والعلنو

 .تسليما كثيرا الله وبارك علا سيدنا محمد وعلا آله وصحبه وسلمالله أعلم وصلا و  

  
 :الممالــــح  تضارب  بيان

 العمــل  علــا  تــؤلر  قــد  معروفــة  ش صــية  علاقــات  أو  مــالي  تضــار   أي  وجــود  بعــدم  المؤلف  يقُر   

 .الورقة هذن في المذكور

 

 الهاامــــــــــــــــــش :  
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الدين  ، في صحيحه  الب اري  أخرجه-1 به خيرا يفقهه في  العلم، با  من يرد الله  ، حديث رقم كتا  

71، (1  /25. ) 
 (.257/  1) (، وم تار الصحاح مادة قعد108/  5) مقاييا الل ة مادة قعدينِر -2
 (.713/  1) للكفويلكليات ينِر ا-3
 (. 242/  1) ن ق (، وم تار الصحاح مادة ف442/  4) ن  ق مقاييا الل ة مادة فينِر -4
 (.168/  1التعريفات للجرجاني )-5
 (.45القواعد الفقهية للندوي )-6
7-( للسبكي  والنِائر  الأشبان  )11/    1ينِر  للندوي  الفقهية  والقواعد  والضوابط (46(،  والقواعد   ،

 (.41، 40/  1الفقهية المتضمنة للتيسير لعبدالرحمن بن صالب العبد اللطيف ) 
 (. 174/  1(، والنهاية في غريب الحديث والألر )43/  1ت) ي  م تار الصحاح مادة  ينِر  -8
الشرائا )  -9 ترتيب  في  الصنائا  بدائا  الم تار )225/  6ينِر  الدر  المحتار علا  ، 401/  5(، ورد 

و549 الرائق)(،  )  (،205/  7البحر  الممهدات  ونهاية و  (،192-190/    2والمقدمات  المجتهد  بداية 

، وحاشية الدسوقي وما بعدها(  199القوانين الفقهية لابن جزي )، و(253،  252/    4)       المقتصد

( للدردير  الكبير  الشرح  )188/    4علا  والأم  للشيرا،ي)(،  13-15/    7(،  (، 413/  3والمهذ  

والم ني لابن (،  267،  266/    4، والكافي في فقه الإمام أحمد )(399/  6)    وم ني المحتا  للشربيني

 (.243/  10قدامة )
(، قال 20/    3)  1343أخرجه الترمذي في سننه، با  ما جال في اليمين ما الشاهد، حديث رقم    -10

 الترمذي: حديث حسن غريب، وفي البا  عن علي وجابر وابن عبا،، وقال الألباني حديث صحيب.
 (. 8/  7الأم للشافعي )  -11
 (.1336/  3) ،1711، حديث رقم ، كتا  الأقضية، با  اليمين علا المدعا عليهأخرجه مسلم   -12
 .(199القوانين الفقهية لابن جزي )  -13
)ينِر    -14 الموقعين  )  ،(170،  169/    2 علام  فرحوت  لابن  الحكام  (، 127  -  117/    2وتبصرة 

( التويجري  لمحمد  الإسلامي  الفقه  و227/    5وموسوعة  المحسن (،  لعبد  السعدية  القواعد  شرح 

 .(116 – 106)الزامل  
 .(170/  2 علام الموقعين )  -15
 (.117/  2تبصرة الحكام لابن فرحوت ) -16

، ينِر فتب الباري لابن حجر     ال فية  بالآلار  بالوالد   الولد   شبه  يعرف  الذي  وهو  ،قائف  جما  القافة-17

(9  /185) 
 (.785/ 1(، وكشاف اصطلاحات الفنوت والعلوم )261/  14لسات العر  مادة دعو)ينِر  -18
الممهدات )-19 المقدمات  )(، و192-190/    2ينِر  الفنوت والعلوم   (،785/    1كشاف اصطلاحات 

(، والفقه 248/    8، والمبدع في شرح المقنا )(404/    6وم ني المحتا  )  (،197والقوانين الفقهية )

 (.5985 – 5981/  8الإسلامي وأدلته للزحيلي )
 (.1815/  2(، وكشاف اصطلاحات العلوم والفنوت )350/  1م تار الصحاح مادة يمن)ينِر  -20
)ينِر    -21 والفنوت  العلوم  اصطلاحات  )(1815/  2كشاف  للزحيلي  وأدلته  الإسلامي  والفقه   ،8    /

6064.) 
، كتا  الأيمات والنذور، با  كيف كانت يمين النبي صلا الله عليه في صحيحه   الب اريأخرجه    -22

 (.8/128)، 6628، حديث رقم وسلم
اليمين بعد السكوت  كتا  الأيمات والنذور،  ،أخرجه أبوداود في سننه  -23 ، حديث با  الاستثنال في 

 . قال الألباني: حديث صحيب ،(231/  3)، 3285رقم 
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(، 132/    8)،  6646، حديث رقم  صحيب الب اري، كتا  الأيمات والنذور، با  لا تحلفوا بآبائكم   -24

 . (1267/  3)، 1646، حديث رقموصحيب مسلم، كتا  الأقضية، با  في كراهية الحلف بالآبال
 . 366/  1الإقناع في مسائل الإجماع لات القطات   -25
الفقهية )225/    6ينِر بدائا الصنائا في ترتيب الشرائا )  -26 (، والحاوي 199،  198(. والقوانين 

( )76-68/  17الكبير  قدامة  لابن  والم ني  الإ212،  211/    10(،  والفقه  لوهبة (،  وأدلته  سلامي 

 (.6077/  8)الزحيلي 
 (.1336/  3) ،1711، حديث رقم ، كتا  الأقضية، با  اليمين علا المدعا عليهأخرجه مسلم   -27
(، قال 20/    3)  1343أخرجه الترمذي في سننه، با  ما جال في اليمين ما الشاهد، حديث رقم    -28

 الترمذي: حديث حسن غريب، وفي البا  عن علي وجابر وابن عبا،، وقال الألباني حديث صحيب.
 (195، 194الأشبان والنِائر لابن نجيم )  -29
 (.149/  2تبصرة الحكام لابن فرحوت ) -30
(، وم ني المحتا  202(، والقوانين الفقهية )250، 249/  4ينِر بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) -31

و  5/66)  ،6/416،417( المقنا  شرح  في  والمبدع  للزحيلي 8/359(،  وأدلته  الإسلامي  والفقه   ،)

(8/5987.) 
  (1336/  3) ،1711، حديث رقم ، كتا  الأقضية، با  اليمين علا المدعا عليهأخرجه مسلم   -32
والحدود،  صحيب   -33 الأموال  في  عليه  المدعا  علا  اليمين  با   الشهادات،  كتا   حديث   الب اري، 

 (.178/  3) ،2669رقم 
رقم    -34 حديث  ذلك،  وغير  والأحكام  الأقضية  في  كتا   في  سننه  في  الدارقطني  ، 4471أخرجه 

الكبر  كتا  الشهادات، با  لا يحيل حكم القاضي علا المقضي له 5/367) (، والبيهقي في سننه 

والمقضي عليه ولا يجعل الحلال علا واحد منهما حراما ولا الحرام علا واحد منهما حلالا، حديث 

(، وسننه الص ر  كتا  آدا  القاضي، با  ما علا القاضي في ال صوم 10/426، )20537رقم  

 (.4/133، )3259والشهود، حديث رقم 
 (.4/75الفروق للقرافي )  -35
 . 65الإجماع لابن المنذر   -36
 .197القوانين الفقهية لابن جزي   -37
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتا  البهجة في شرح التحفة للصادق ال رياني ينِر   -38

(35،36 .) 
 (.255/  4بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) -39
40-   ( للسرخسي  المبسوق  )19/59ينِر  الشرائا  ترتيب  في  الصنائا  وبدائا  وبداية 74/    4(،   ،)

(، وحاشية الدسوقي علا 340/    3(، وبل ة السالك لأقر  المسالك ) 3/55المجتهد ونهاية المقتصد )

( الكبير  )393/    3الشرح  الكبير  والحاوي   ،)7    /350( للشيرا،ي  والمهذ    ،)2    /106  ،178 ،

(، والكافي في فقه الإمام أحمد 299/    4(، والم ني لابن قدامة )260/    3(، وم ني المحتا  )234

(2  /92  ،144.) 
 (.3/55بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) -41
 . 26(، فتو  رقم 41/  7هـ، ) 1442 – 1433فتاو  دار الإفتال الليبية   -42
 (.249/  8المبدع في شرح المقنا )  -43
، والموسوعة الكويتية    167(، وقلبة الطلبة  488  –  485ينِر شرح حدود ابن عرفة للرصاع ) -44

 ( وما بعدها. 165/  33)



 قاعدة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ـ عرض  ودراسة . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   . حادي عشرالمجلد ال )                  125مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

45-  ( جزي  لابن  الفقهية  القوانين  )229ينِر  للشيرا،ي  والمهذ   قدامة 3/425(،  لابن  والم ني   ،)

(8/498.) 
 (.1336/  3) ،1711، حديث رقم ، كتا  الأقضية، با  اليمين علا المدعا عليهأخرجه مسلم   -46
رقم    -47 حديث  والديات،  الحدود  كتا   سننه  في  الدارقطني  (، 114/  4)  3191و    3190أخرجه 

القسامة، حديث رقم   الكبر  با  257/    3، )3103والبيهقي في سننه الص ر  با   (، وفي سننه 

/   6(، وابن عدي في الكامل )213/  8، )16445أصل القسامة والبداية فيها ما اللو ، حديث رقم  

في 2312 عبدالبر  ابن  قال  وهو ضعيف،  الزنجي  خالد  بن  مسلم  علا  مدارن  لأت  وهو ضعيف   ،)

( )205/    23التمهيد  المنير  البدر  في  الملقن  ابن  وقال  لين"،  "في  سنادن   :)8    /514"  علة   ولم(: 

 ".الب اري قاله كما  شعيب بن عمرو من يسما لم جري  ابن  أت وهي أخر 
 (.1293/  5موقأ الإمام مالك ) -48
49-  ( الرسالة  علا  ،روق  شرح  )905/    2ينِر  الكبير  والحاوي  وم ني 5/    13(،  بعدها،  وما   )

 (. 249/  8(، و المبدع في شرح المقنا )386/  5المحتا  )
50-  ( الفقهية  القواعد  بشرح  العلية  الأفهام  تلقيب  للزحيلي 3/42،43ينِر  وأدلته  الإسلامي  والفقه   ،)

 ( وما بعدها. 7/5805)
(،  وكشاف القناع عن متن 536، و  431، و  392/    3ينِر حاشية الدسوقي علا الشرح الكبير ) -51

( و456،  3/455الإقناع  للسيوقي  (،  والنِائر  الإسلامي 509  ،508  ،57  /  1)الأشبان  والفقه   ،)

(، 588،  587/    1(، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )7593/  10وأدلته للزحيلي )

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتا  وما بعدها(، و  8/344وموسوعة القواعد الفقهية )

 (. 35البهجة في شرح التحفة للصادق ال رياني )
 . 107الإجماع لابن المنذر   -52
(، والمبدع في 418/    3(، وم ني المحتا  )536/    3ينِر حاشية الدسوقي علا الشرح الكبير ) -53

 (. 382/  4شرح المقنا )
 . 103الإجماع لابن المنذر   -54
 (. 35تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتا  البهجة للصادق ال رياني )ينِر  -55
 وما بعدها(.  8/344ينِر موسوعة القواعد الفقهية )   -56

 


